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  الدورة السابعة والستون
  *من القائمة الأولية) د (١١١البند 

 الأجهــــزة انتخابــــات لمــــلء الــــشواغر في
انتخاب ثمانية   :الفرعية وانتخابات أخرى  

        عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان
 موجهــة إلى رئــيس الجمعيــة العامــة مــن ٢٠١٢مــارس / آذار١٣رســالة مؤرخــة     

  ية المتحدة لدى الأمم المتحدةالممثل الدائم للإمارات العرب
    

يشرفني أن أبلغكم بقرار حكومة الإمـارات العربيـة المتحـدة بتقـديم ترشـيحها لعـضوية                 
لى اعتقادهــــا الراســــخ بأهميــــة ، اســــتنادا إ٢٠١٥-٢٠١٣مجلــــس حقــــوق الإنــــسان للفتــــرة 

وحمايــة جميــع حقــوق الإنــسان مــن خــلال إقامــة شــراكة عالميــة وحــوار بنــاء مــع جميــع     تعزيــز
  .الأطراف الفاعلة

ــة           ــارات العربي ــات الإم ــدات والتزام ــضمن تعه ــذكرة تت ــه م ــيكم طي ــل إل وأود أن أحي
مجلـس حقـوق    ’’ المعنـون    ٦٠/٢٥١المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان، وفقا لقرار الجمعيـة العامـة           

   ).انظر المرفق(‘‘ الإنسان
  الجرمنأحمد ) توقيع(

  السفير
  الممثل الدائم

  

 
  

  *  A/67/50.  



A/67/85
 

2 12-33583 
 

ــة   م     ــالة المؤرخ ــق الرس ــارس / آذار١٣رف ــة   ٢٠١٢م ــيس الجمعي ــة إلى رئ  الموجه
  العامة من الممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة

  
ترشـــيح الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لعـــضوية مجلـــس حقـــوق الإنـــسان للفتـــرة       

٢٠١٥-٢٠١٣  
  

  التعهدات والالتزامات الطوعية    
عربية المتحدة مبدأ الحوار والتفـاهم في علاقاتهـا مـع البلـدان الـشقيقة              تعتمد الإمارات ال    

وهي ملتزمـة بميثـاق الأمـم المتحـدة، واحتـرام الاتفاقيـات الدوليـة، ومراعـاة                 . والصديقة وتطبقه 
قواعد حسن الجـوار، وسـيادة الـدول الأخـرى وسـلامتها الإقليميـة وعـدم التـدخل في شـؤونها                     

وتؤمن الإمارات العربية المتحـدة بأهميـة الانفتـاح         . الوسائل السلمية الداخلية، وحل المنازعات ب   
ــسياسية         ــادين ال ــا في ذلــك المي ــادين، بم ــاء شــراكات اســتراتيجية في مختلــف المي ــالم وبن ــى الع عل

  .والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتعليمية والصحية
ــة و      ــة المتحــدة سياســة متوازن ــة   وتعتمــد الإمــارات العربي ــة تجــاه القــضايا الإقليمي معتدل

فمئـات الآلاف مـن النـاس مـن مختلـف المعتقـدات             . والدولية، وهي نموذج بارز للحريـة الدينيـة       
الدينيــة والإيــديولوجيات يعملــون ويعيــشون معــا في الإمــارات العربيــة المتحــدة في بيئــة تــضمن  

 المتحـدة بأهميـة تعزيـز ثقافـة     الحرية والتسامح الـدينيين، بمـا ينـسجم مـع إيمـان الإمـارات العربيـة             
  .الاعتدال والتسامح

وتعكس رغبة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح عضوا في مجلـس حقـوق الإنـسان       
قناعتها الراسخة فيما يتعلق بأهمية حقوق الإنسان وحرصها على المـشاركة في الجهـود الدوليـة              

انهـا بأهميـة الـدور الـذي يـضطلع بـه مجلـس              الرامية إلى تعزيز وحماية هذه الحقوق في العـالم، وإيم         
  .حقوق الإنسان في هذا المجال

ولــذلك، قــررت الإمــارات العربيــة المتحــدة تقــديم ترشــيحها لمجلــس حقــوق الإنــسان       
  .٢٠٠٦ للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس في عام ٢٠١٥-٢٠١٣للفترة 

  
كرامـة الإنـسانية    الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وال          -أولا   

  والرفاه على الصعيد الدولي 
تعزيــز التعــاون الــتقني والفــني مــع مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان في مختلــف     •  

  .المجالات ذات الصلة
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مواصلة العمـل داخـل الجمعيـة العامـة واللجنـة الثالثـة مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حقـوق                         •  
  .الإنسان والحريات الأساسية

اية حقـوق الإنـسان مـن خـلال عـضويتنا في المنظمـات الإقليميـة وفي مجلـس                   تعزيز وحم   •  
  .التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

مواصلة تقديم الدعم المالي والمعنوي لمفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان مـن أجـل         •  
  .لإقليمي والدوليتمكينها من أداء واجباتها وأنشطتها على الصعيدين ا

انضمام الإمـارات العربيـة المتحـدة إلى العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق                      •  
الإنـسان، مــن قبيــل اتفاقيــة القـضاء علــى جميــع أشــكال التمييـز ضــد المــرأة، والاتفاقيــة    
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، واتفاقيـة            

وتتعاون حكومة الإمارات العربية المتحـدة مـع لجـان          . وق الأشخاص ذوي الإعاقة   حق
  .هذه الاتفاقيات بطريقة شفافة ودائمة

تعزيز التعاون مـع مجلـس حقـوق الإنـسان وزيـادة التنـسيق والحـوار مـع مختلـف هيئاتـه                      •  
  .وآلياته، من أجل إحراز المزيد من التقدم في جميع مجالات حقوق الإنسان

لمساهمة في البرامج والحلقات الدراسية المعنيـة بالمـساعدة الإنـسانية الـتي تنظمهـا الأمـم            ا  •  
المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومواصلة تقديم المساعدة للبلدان النامية في سـبيل تحـسين        

  .التمتع بحقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم
بيــة المتحــدة وممارســاتها في مجــال إطــلاع البلــدان الأخــرى علــى خــبرات الإمــارات العر  •  

ــشر علــى       ــضرورية والآليــات المناســبة اللازمــة لإنهــاء الاتجــار بالب ــشريعات ال وضــع الت
  .الصعيد الدولي

 المتعلــق ٢٠٠٦ لعــام ٥١إجــراء دراســة لتعــديل بعــض أحكــام القــانون الاتحــادي رقــم   •  
مت الإمـارات العربيـة     بمكافحة الاتجار بالبشر، كي يتواءم مع اتفاقية باليرمو الـتي انـض           

  .المتحدة إليها، وذلك من أجل توفير قدر أكبر من الضمانات لضحايا الاتجار بالبشر
ــستوى           •   ــى الم ــة المتحــدة عل ــارات العربي ــه الإم ــضطلع ب ــذي ت ــد ال ــدور الرائ مواصــلة ال

  .الإقليمي فيما يتعلق بتعزيز التعاون والحوار الفعال مع البلدان المصدرة لليد العاملة
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ــارات      -ثانيا    ــية في الإمـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــزام بتعزيـ   الالتـ
  العربية المتحدة

متابعة الإصـلاحات القانونيـة والتـشريعية علـى الـصعيد الـوطني، بهـدف تعزيـز وحمايـة                     •  
حقــوق الإنــسان وفقــا للمعــايير الدوليــة وبمــا يتــواءم والقــيم الثقافيــة لمجتمــع الإمــارات   

  .العربية المتحدة
مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء نظام يـوفر حمايـة أفـضل للأطفـال، وضـمان مواصـلة                    •  

  .تعزيز وحماية حقوق المرأة
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز أنظمة العمل واتخاذ المزيد مـن الخطـوات نحـو تحـسين                   •  

ي تـوفير   وبالإضافة إلى ذلـك، يجـر     . ظروف العمل التعاقدي، بما في ذلك في فئة الدعم        
مراقبــة أدق لظــروف عمــل العمــال المغتــربين ومعيــشتهم مــن خــلال تعــيين المزيــد مــن   

  .المفتشين للإشراف على التنفيذ الفعلي لقوانين العمل
مواصلة إيلاء الاهتمام لضمان التنمية الاقتصادية، بما في ذلك تنمية الهياكـل الأساسـية                •  

هـذه المنـاطق فعليـا بـالحقوق الاقتـصادية      في المناطق الريفية، وذلك لضمان تمتع سـكان        
  .والاجتماعية والثقافية والصحية

دراســة إمكانيــة إنــشاء هيئــة وطنيــة مــستقلة لحقــوق الإنــسان لتــولي مــسؤولية إســداء       •  
  .المشورة للحكومة وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في مجتمع الإمارات العربية المتحدة

ق الإنـسان لوكـالات إنفـاذ القـانون في الإمـارات      تنظيم دورات تدريبية في مجال حقـو     •  
  .العربية المتحدة على جميع المستويات

تعزيز الحوار مع المجتمع المدني فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ توصيات الاسـتعراض الـدوري                •  
الشامل، وبإقامة منتدى دائم لتيسير هذا الحوار وفسح المجال أمام تحقيق قدر أكبر مـن               

  .بادلالتفاهم المت
السعي إلى وضع استراتيجية وطنية ملموسة فيمـا يتعلـق بتعزيـز ثقافـة حقـوق الإنـسان              •  

  .في الأجل الطويل وعلى جميع المستويات
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  أولويات الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان  -ثالثا   
  حقوق المرأة  -ألف   

لمتحـدة؛ وتركـز الإمـارات العربيـة        تحتل المرأة مكانة بارزة في مجتمع الإمارات العربيـة ا           
، علـى النـهوض بـالمرأة وتحـسين حالتـها بحيـث             ١٩٧١المتحدة اهتمامها، منذ تأسيسها في عام       

ــة في مختلــف        ــصبح عــضوا فعــالا ومنتجــا في المجتمــع مــن خــلال المــشاركة الإيجابي ــها أن ت يمكن
تــشريعية وقانونيــة ضــد وقامــت الإمــارات العربيــة المتحــدة أيــضا باتخــاذ تــدابير . جوانــب الحيــاة

التمييز على أساس الجنس، واعتماد العديد من السياسات العامة للنـهوض بـالمرأة في الإمـارات                
العربية المتحدة وضمان تمتعها بجميع الحقوق الدستورية والقانونية، ومشاركتها في عملية اتخـاذ             

دد النـساء الـلاتي يـشغلن       وتبين الإحصاءات ارتفاع ع ـ   . القرارات وتمثيلها على المستوى الدولي    
د النــساء في مجلــس الــوزراء في مناصــب قياديــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث ازداد عــد 

وزيــرة التجــارة الخارجيــة ووزيــرة الـــشؤون     ( مــن وزيــرتين إلى أربــع وزيــرات     ٢٠١١ عــام 
ل وتــشغل المــرأة في الإمــارات العربيــة المتحــدة ســبعة مــن أص ــ      ). الاجتماعيــة ووزيرتــا دولــة  

، ودخلـت سـلك القـضاء والنيابـة العامـة      ) المائـة  في١٧(مقعدا في المجلس الوطني الاتحـادي     ٤٠
  .والسلك الدبلوماسي والقنصلي

. وتؤمن الإمارات العربية المتحدة بأهميـة دعـم الجهـود الدوليـة الراميـة إلى تمكـين المـرأة             
ئـة الأمـم المتحـدة للمـساواة بـين          وفي هذا السياق، تثني الإمارات العربية المتحدة على إنـشاء هي          

وقد أكدت دعمها القوي للهيئة مـن خـلال         ) هيئة الأمم المتحدة للمرأة   (الجنسين وتمكين المرأة    
  .  ملايين دولار٥تبرعها بـمبلغ 

  
  حقوق القوة العاملة المغتربة  - باء  

 المؤقتـون،   تؤمن الإمارات العربية المتحدة بحق جميع البشر، بمن فيهم العمال المتعاقدون            
ومن هذا المنطلق، وافقت حكومة الإمـارات العربيـة المتحـدة           . في التمتع بظروف معيشية لائقة    

على استراتيجية وخطة عمل تهـدفان إلى ضـمان حقـوق العمـال المغتـربين في الإمـارات العربيـة               
  :وتستند الخطة إلى العناصر التالية. المتحدة وتحسين ظروف معيشتهم وعملهم

  حق العمال في الحصول على أجور عادلة في الوقت المحدد في عقود عملهمحماية   •  
وضع آليات لتنظـيم سـوق العمـل مـن أجـل ضـمان المزيـد مـن المرونـة في حركـة اليـد                           •  

  العاملة داخل سوق العمل
  حماية حق العمال في السكن والحياة الكريمة في مكان آمن وبيئة مناسبة  •  
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   مجال العمالةتعزيز التعاون الدولي في  •  
  .حماية حقوق العمال في حال نشوب نزاعات مع أرباب عملهم  •  

ــة المتحــدة أيــضا عــددا مــن مــذكرات التفــاهم مــع        ووقعــت حكومــة الإمــارات العربي
البلــدان المــصدرة للعمالــة في آســيا، وذلــك بهــدف تعزيــز رفــاه العمــال المغتــربين وتوعيتــهم          

  .درة للعمالةوحمايتهم من الاستغلال في البلدان المص
  

  مكافحة الاتجار بالبشر   -جيم   
دخلــت الحملــة الرسميــة للإمــارات العربيــة المتحــدة لمكافحــة الاتجــار بالبــشر ســنتها            
 المتعلـق بمكافحـة   ٢٠٠٦ لعام ٥١وأقيمت هذه الحملة بموجب القانون الاتحادي رقم   . السابعة

ــة لمكافحــة الاتجــار بالب ــ     ــة وطني ــشاء لجن ــشر وإن ــة في   شالاتجــار بالب ــشئت هــذه اللجن ــد أن ر، وق
نجازات المتمخضة عن المرحلة الـسابقة مـن هـذه الحملـة إلى أن              وتشير النتائج والإ  . ٢٠٠٧ عام

وعلــى . الحكومــة قطعــت شــوطا طــويلا في ترجمــة أهــدافها إلى واقــع ملمــوس في زمــن قياســي  
دة تـدرك جيـدا     الرغم من هذه النتائج المـثيرة للإعجـاب، فـإن حكومـة الإمـارات العربيـة المتح ـ                

التحديات العديدة والأبعاد المتعددة الأوجه المرتبطة بهـذا الـسلوك الإجرامـي، وهـو مـا يتطلـب                  
ولـذلك فــإن حكومــة الإمـارات العربيــة المتحـدة ســتبقى ملتزمــة بمنـع جميــع ســبل     . يقظـة دائمــة 

  .بيهاالاتجار بالبشر وتحسين أدوات كشف جرائم الاتجار بالبشر في المستقبل ومقاضاة مرتك
  

  نشر ثقافة حقوق الإنسان   -دال   
ــسان حــق           ــوق الإن ــاهيم حق ــشر مف ــف ون ــة المتحــدة أن التثقي ــارات العربي ــدرك الإم ت

ولـذلك، وضـعت وزارة التربيـة والتعلـيم نظامـا موحـدا للتثقيـف          . أساسي من حقوق الإنـسان    
 المنـهج التعليمـي   فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان المختلفة، وإدماج ثقافة حقوق الإنـسان في          

  .١٢ إلى ١للصفوف من 
وعلاوة على ذلك، تشمل المنـاهج التعليميـة في كليـات الحقـوق وأكاديميـات الـشرطة                    

ساعتين دراسيتين للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنـسان، وذلـك مـن أجـل توعيـة الطـلاب بثقافـة                       
وق حقـــوق الإنـــسان، ونظـــام حقـــوق الإنـــسان علـــى الـــصعيدين الإقليمـــي والـــدولي، وحق ـــ  

ــدة، ودور        ــة المتحـ ــارات العربيـ ــسان في الإمـ ــوق الإنـ ــسجناء، وحقـ ــوق الـ ــات، وحقـ الجماعـ
مؤسسات الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وأداء ضباط الـشرطة المتوافـق مـع احتـرام حقـوق                  

واهتمـت حكومـة الإمـارات العربيـة        . الإنسان والحريـات الأساسـية والقـانون الإنـساني الـدولي          
وتــدريب القــضاة علــى المــستويين الاتحــادي والمحلــي، وأســست معهــدا    المتحــدة أيــضا بإعــداد  

وأُنشئت معاهد محلية مماثلة في أبو ظبي ودبي، تشمل مناهجهـا           . للتدريب والدراسات القضائية  
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التعليمية الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنظمـات حقـوق الإنـسان الدوليـة،              
  . هذا الشأنوالقرارات الدولية الصادرة في

ــية وإصــدار           ــات الدراس ــن الحمــلات والحلق ــد م ــيم العدي ــك إضــافة إلى تنظ ــأتي ذل وي
 ـــ   ــن خـ ــة مــ ــدوريات القانونيــ ــة والــ ــائل الإخباريــ ــات  الرســ ــة والمنظمــ ــسات الدولــ لال مؤســ

  .الحكومية، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان غير
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	ويأتي ذلك إضافة إلى تنظيم العديد من الحملات والحلقات الدراسية وإصدار الرسائل الإخبارية والدوريات القانونية من خلال مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

